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المقدمة
الحمد لله الوهاب الرزاق المقسم الرزق بين العباد، القائل في كتابه الحكيم: * قُلْ إِنَّ رَبِّي يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ لَهُ & [سبأ:39 ], والقائل: * وَأَنَّهُ هُوَ أَغْنَى وَأَقْنَى & [النجم:48] وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمد عبده ورسوله، وأصلي وأسلم على الهادي البشير والسراج المنير، وعلى آله الهداة المهديين الكرام المطهرين، وأصحابه الغر المحجلين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.
أما بعد:
فإن الله تبارك وتعالى خلق عباده متفاوتين بالأرزاق في الأوطان، كتفاوت الأحوال والألوان، وما قسّم بينهم من العلم والأخلاق والخيرات إلا لحكمة يعلمها العليم الخبير Q، فلم يكن العطاء والمنّ منه سبحانه دليل على الرضى، ولا الحرمان لكثير من الناس دليل على الشقاء، وإنما عرض الدنيا يعطيه من يحب ومن لا يحب في دار الإبتلاء .

وبين أيدينا رسالة موجزة تبين لنا شرع الله وقانونه في الأموال التي وهبنا إياها: ماذا نفعل بها؟ وأين نصرفها؟ وما قدر النصاب الواجب إخراجه: أهو ربع العشر، أو خمس ما نكسبه في سعينا وربحنا؟ وما علاقة الخمس بشرع الله؟
وجاء التركيز في هذه الرسالة على قضية جباية الخمس عند فقهائنا لأسباب عدة، منها: أنها تعد من مفردات مذهبنا، وأنها قضية تفاقم أمرها وتزايد الخلاف حولها بين أفراد مذهبنا، وكل يدّعي أن معه الصواب والحق في تولي شأنها ورعايتها، حتى بلغ التنازع والشقاق بين إخواننا أن أوصلوا الخلافات إلى أروقة المحاكم، وعند غيرنا من الدول القريبة بلغ التنازع بينهم أن تجرأت أيدي آثمة لتعتدي وتقتل مراجع وعلماء في ديننا، وفي أماكن لم يكن ليتصور أن يحدث فيها إسالة دماء بريئة.
لهذا أحببت أن أجمع نزراً يسيراً من أقوال أئمتنا ‡ يوضح العلاقة ويزيل اللبس بين وجوب الزكاة وحقيقة الخمس؛ لتكون الأمور واضحة في أن الدين بأركانه وأحكامه لم يتركه الله هملاً دون بيان، أو متشابهاً من غير إحكام، وإنما فصّل أمره في كتابه الكريم الذي فيه شرعه الحكيم.

منهجي في البحث
كان منهجي في البحث، والذي أدين الله تعالى به، بعد التوكل عليه سبحانه - وأرى أنه صحيح - أنني تقيدت بالآتي:
أولاً: الإعتماد على كتاب الله تبارك وتعالى استدلالاً وفهماً وتدبراً لكلماته وفق فهم من نزل عليهم، ألا وهم العرب(1) واعتماد هذا الاتجاه كأساس علمي شرعي؛ تطبيقاً لقوله تعالى:
* وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ فَيُضِلُّ اللَّهُ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ & [إبراهيم:4]، وقوله:
__________
(1) قال رسول الله ص: "إن الله سبحانه أنزل القرآن علي بكلام العرب والمتعارف في لغتها" (بحار الأنوار: 9/282).

* قُرْآَنًا عَرَبِيًّا غَيْرَ ذِي عِوَجٍ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ & [الزمر:28], وقوله تعالى: * كِتَابٌ فُصِّلَتْ آَيَاتُهُ قُرْآَنًا عَرَبِيًّا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ & [فصلت:3].
ثانياً: أتّبع بتوفيق الله ما جاء عن النبي ص، وما ثبت عن أئمة أهل البيت ‡، مع تذكر أن دلالة وميزان الصواب فيه هو الموافقه لكتاب الله تبارك وتعالى، فعن أبي عبد الله × قال: قال رسول الله ص: "إن على كل حقّ حقيقة، وعلى كل صواب نوراً فما وافق كتاب الله فخذوه، وما خالف كتاب الله فدعوه"(1).
وأكد هذا الفهم أبو عبد الله × بقوله: (كل شيء مردود إلى الكتاب والسنة، وكل حديث لا يوافق كتاب الله فهو زخرف)(2).
وعنه أيضًا × قال: (خطب النبي ص بمنى، فقال: أيها الناس! ما جاءكم عني يوافق كتاب الله فأنا قلته، وما جاء كم يخالف كتاب الله فلم أقله)(3).
ثالثاً: التزامي بما يوافق كلام الله ورسوله مما جاء من كلام العلماء، وفق الأحاديث المروية في كتبنا المعتمدة والفهم الصحيح الذي سار عليه وانتهجه أهل البيت ‡؛ فإنني لا أقلد عالماً معيناً في كل ما يقوله، ولا ألتزم بمذهب ما التزاماً أعمى؛ ولن أحتج بقول من خالف الحق من العلماء كائناً من كان؛ لأن العلماء بشر يصيبون ويخطئون ، فقد يخطئ أحدهم الحق في مسألة من المسائل لا عن قصد وتعمد، ولكن عن غفلة وسهو، أو لعدم إحاطة بالمسألة الشرعية، وهذا البعد عن التقليد الأعمى خشية أن أكون ممن وصفهم الله تبارك وتعالى بقوله: * اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ & [التوبة:31].
__________
(1) الكافي: (1/69)، أمالي الصدوق: (ص: 367)، وسائل الشيعة: (27/109)، بحار الأنوار: (2/227).
(2) الكافي: (1/69)، وسائل الشيعة: (27/111)، بحار الأنوار: (2/242)، مستدرك الوسائل: (17/304).
(3) الكافي: (1/69)، وسائل الشيعة: (27/111)، بحار الأنوار: (2/244)، مستدرك الوسائل: (17/304).

وأتذكر مع بعدي عن التقليد الأعمى أن الطاعة فيما يخالف قول الله -نهياً أو أمراً- تعد مدخلاً خطيراً إلى عبادة غير الله، وهذا ما حذرنا منه إمامنا الصادق × حين قال: (أما والله! ما دعوهم إلى عبادة أنفسهم، ولو دعوهم إلى عبادة أنفسهم لما أجابوهم ولكن أحلّوا لهم حراماً، وحرموا عليهم حلالاً، فعبدوهم من حيث لا يشعرون)(1), ولهذا فإننا نحذر من الطاعة المطلقة.
قال ×: (من أطاع رجلاً في معصية الله فقد عبده)(2).
ومن بعد المقدمة أبدأ بالشروع في الموضوع من خلال التمهيد الآتي:
التمهيد
أولاً: المال.. مال الله سبحانه:
لما أنزل الله نبيه آدم × وزوجه إلى الأرض لتحقيق عبادته وتطبيق شرعه عليها رزقهما وذريتهما ما يعينهم في حياتهم وييسر أمرهم في المعيشة عليها، فوهبهم من الخيرات، وآتاهم من الثمرات والأموال، وجعلها بين الأيدي ليتمتعوا بها وفق ما شرعه لهم سبحانه.
قال تعالى: * آَمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَأَنْفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُسْتَخْلَفِينَ فِيهِ فَالَّذِينَ آَمَنُوا مِنْكُمْ وَأَنْفَقُوا لَهُمْ أَجْرٌ كَبِيرٌ & [الحديد:7] فالمالُ مال الله، والخير كله بيده سبحانه، لهذا أوجب علينا أن نطيع فيه أمره، ونبتعد عما حرمه علينا فيه.
__________
(1) الكافي: (1/53)، وسائل الشيعة: (27/124)، بحار الأنوار: (2/98)، المحاسن: (1/246).
(2) الكافي: (2/398)، وسائل الشيعة: (7/127)، تفسير نور الثقلين: (2/209).

وهذه الخيرات والأموال جعلها الله بحكمته بيد عباد دون آخرين، وبمقدار قدَّره سبحانه لحكمة يعلمها وحده وهو العليم الخبير، كما قال تعالى: * اللَّهُ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْدِرُ & [الرعد:26]، فلا ينبغي على العبد أن يتوهم أن هذا المال جزاء كسبه وكده فقط، فيكون في فرح وحبور، واختيال وسرور، ويلهيه العرض الزائل عن تذكّر قدر الحياة التي يعيش فيها، أو أن يغفل عن كون الحياة الدنيا ليست إلا متاع وبلاغ، قال الله تبارك وتعالى :
* وَفَرِحُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا فِي الْآَخِرَةِ إِلَّا مَتَاعٌ & [الرعد:26]، ونراه بعد ذلك يعيش لحظ أمره، والسعي وراء ما تشتهيه نفسه، مما يوقعه في نسيان للآخرين.
ولذا اقتضت شريعتنا السمحاء إزاء ذلك أن يكون هناك نصيب من مال الأغنياء لإخوانهم الفقراء؛ ليحيا الجميع في تعاون وأمان وسخاء دون شحناء أو بغضاء، كما قال تعالى: * وَمَاذَا عَلَيْهِمْ لَوْ آَمَنُوا بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآَخِرِ وَأَنْفَقُوا مِمَّا رَزَقَهُمُ اللَّهُ وَكَانَ اللَّهُ بِهِمْ عَلِيمًا & [النساء:39]، وهذا هو التكافل الإجتماعي الأصيل في أروع أمثلته، الذي قلّما يجده الباحث في أي مذهب أو ديانة غير الإسلام.

ثانياً: علاقة التزكية والصلة مع الله:

المتأمل في الشرع القويم يلحظ ثمة ترابطاً وثيقاً بين أمور عديدة من الأحكام والأركان في كتاب الله الحكيم، ومن ذلك أننا لا نكاد نجد آية تحث على الصلاة التي فيها الصلة مع الله سبحانه إلا ونجد بعدها الإقتران بالزكاة التي هي التزكية للنفوس في أعظم ما يتعلق به الإنسان دنيوياً ألا وهي الأموال، قال تعالى: * زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ & [آل عمران:14]، فقرن الله بين الصلة به مع تزكية النفوس، وبين تعلق القلوب في خيرات الدنيا مع أداء أعظم العبادات في أكثر من آية للارتباط العظيم بينهما، كما قال سبحانه: * وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآَتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ & [البقرة:43].
وقال تعالى: * وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآَتُوا الزَّكَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنْفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ & [البقرة:110].

وهذا الأمر الرباني نافع لنا في صفاء قلوبنا وتنقيتها من فتن الدنيا، ومحذر من الأسباب التي تجلب علينا المصائب -إن لم يحسن المرء توجيهها في مرضاة الله، وهو ما وجّه إليه بالعلم والتذكير أئمتنا وساداتنا.
ومن ذلك ما قاله أبو الحسن الرضا ×: (إن الله Q أمر بثلاثة مقرون بها ثلاثة أخرى: أمرَ بالصلاة والزكاة، فمن صلّى ولم يزكِ لم تقبل منه صلاته، وأمرَ بالشكر له وللوالدين؛ فمن لم يشكر والديه لم يشكر الله، وأمر باتقاء الله وصله الرحم، فمن لم يصلْ رحمه لم يتقِ الله Q".(1)
__________
(1) الخصال: (1/156)، عيون أخبار الرضا (ع): (2/234)، بحار الأنوار: (93/12)، كشف الغمة: (2/293).

... ولهذا جعل شرعنا الحنيف في إخراج الصدقات لنا خيراً عميماً على حياتنا وأهلينا، وفيها البركة لما رزقنا الله سبحانه. وعلمنا أن في الزكاة قوام للحياة، وتطهير للمال، وجلب للنفع، فعن أبي الحسن موسى × أنه قال: (حصِّنوا أموالكم بالزكاة). (1)

ثالثاً: حاجتنا إلى فقه صحيح:
لنتذكر أننا في عبادتنا لله سبحانه نحتاج إلى النور والهداية، وأن نكون على بصيرة، وحرص على امتثال أوامر الله تعالى، بعيداً عن قيد لجام التقليد الذي ضيّق أفق عقولنا عن معرفة سعة الحقيقة الساطعة، وبركة التعلق بالشرع القويم، مما جعل هذه القيود تبعد الكثير من الموالين في عصرنا الحالي الذي يموج بالفتن والأحداث الجسام عن أداء أمر الله في المال (الزكاة)، ويتغافلون عن دفعها بحجج كثيرة واهية، منها: أنهم يتصدقون على الفقراء والمساكين في كل وقت، فلا حاجة للتقييد بزكاة محددة سنوية، وظنوا أن ذلك يجزيء عن الزكاة الشرعية!
وهناك من أفتى لعوام مذهبنا ممن يستغل جمع أموال المسلمين لاحتياجاته الخاصة تحت لباس العلم من رجال دين بوجوب دفع حقوق مالية أخرى غير الزكاة.
لذا كان من الواجب عليّ بعد ما علمته من جنوح طائفة من المحبين للآل عن الحق وعلم أهل البيت ‡ أن أبين في هذه الوريقات الموجزة ما هو غائب عن كثير من المسلمين -في إيجاز غير مخل- مما يتعلق بالزكاة وأحكامها في الإسلام، وما الرابط بين الزكاة والخمس في أموالنا.
ولعلنا هنا نتساءل ابتداءً قبل الشروع في مادة هذه الرسالة الموجزة عن أمور هامة منها:
أولاً: هل المشروع في ديننا الزكاة أو الخمس؟ أو الاثنان معاً؟
ثانياً: مع كل هذا الإهتمام والتفصيل في فتاوى مراجعنا، لماذا نجد الإبهام في قضية الخمس في القرآن وكلام النبي ص ؟!
ثالثاً: من هم أولى الناس بجمع أموالنا وصرفها؟
__________
(1) الكافي: (4/61)، من لا يحضره الفقيه: (2/4)، وسائل الشيعة: (9/11)

رابعاً: هل واجب على ممثلي ولي الأمر متابعة أين تصرف أموالنا؟ أو أن القضية خارج نطاق السؤال والتفتيش الحكومي؟
هذه التساؤلات -وغيرها كثير في مواضع متفرقة- متعلقة بقضية بذل أموالنا تختلج بها النفوس المحبة لآل بيت النبي ص وتلتمس بلسماً شافياً من الأحكام الموافقة لكتاب الله سبحانه ومنهج الآل المبارك؛ لتكون على طمأنينة فيما تعمل وتقصد؛ ولعلّنا نفيق من سكرتنا، ونستيقظ من سباتنا، ونعلم الحق الذي تجتمع تحت ظلاله كلمتنا.
وفيما سيأتي إجابة عن بعض تلك التساؤلات، وكشف اللبس عن البعض الآخر، والله أسأل أن يجعل فيها الهداية والتوفيق للمنفقين، ويغني بها أهل الحاجة والمعوزين.

المبحث الأول
تعريف الزكاة
الزكاة لغة: هي البركة والطهارة والنماء والصلاح ، وسميت الأموال التي تدفع وفق ضوابط محددة باسم الزكاة لأنها تزيد في المال الذي أخرجت منه، وتبارك فيه .
الزكاة شرعاً: هي مقدار مخصوص من المال فرضه الله Q للمستحقين الذين سمّاهم في كتابه الكريم .
وقتها: عن عبد الله بن سنان قال: قال أبو عبد الله ×: (لما أنزلت آية الزكاة: * خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا & أنزلت في شهر رمضان، فأمر رسول الله ص مناديه فنادى في الناس: "إن الله فرض عليكم الزكاة كما فرض عليكم الصلاة ففرض الله Q عليهم من الذهب والفضة، وفرض الصدقة من الإبل والبقر والغنم، ومن الحنطة والشعير والتمر والزبيب". فنادى فيهم بذلك في شهر رمضان، وعفا لهم عما سوى ذلك. قال: ثم لم يتعرض لشيء من أموالهم حتى حال عليهم الحوْل من قابل، فصاموا وأفطروا، فأمر مناديه فنادى في المسلمين: "أيها المسلمون! زكوا أموالكم تقبل صلاتكم" قال: ثم وجّه عمال الصدقة وعمال السوق)(1).
__________
(1) الكافي: (3/497)، من لا يحضره الفقيه: (2/13).

حكمها: تعدّ الزكاة ركناً من أركان الإسلام ، وعموداً من أعمدة الدين التي لا يقوم إلا بها ، وفق ما جاء في الكتاب العزيز وروايات أهل البيت ‡، وهذا ما فهمه المسلمون على مر العصور والأزمان، ولم يخالف فيه أحد من العلماء.
عن أبي عبد الله × قال: (إن الله Q فرض للفقراء في أموال الأغنياء فريضة لا يحمدون إلا بأدائها وهي الزكاة، بها حقنوا دمائهم، وبها سموا مسلمين ... )(1).
أهميتها: هناك العديد من المنافع العظيمة الناجمة عن هذه العبادة المباركة في إصلاح المجتمعات وسد عوز المحتاجين، وكان ذلك من الأسباب التي لأجلها فرض الله سبحانه الإنفاق بين عباده.
بل لم يجعل على من أظهر الزكاة ولم يسترها بين العباد أي غضاضة أو حرج، فعن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله × قال: (إن الله Q فرض الزكاة كما فرض الصلاة، ولو أن رجلًا حمل الزكاة فأعطاها علانية لم يكن عليه في ذلك عيب، وذلك أن الله Q فرض في أموال الأغنياء للفقراء ما يكتفون به الفقراء، ولو علم أن الذي فرض لهم لا يكفيهم لزادهم، وإنما يؤتى الفقراء فيما أتوا من منع منعهم حقوقهم لا من الفريضة)(2).
__________
(1) الكافي: (3/498، 499).
(2) الكافي: (3/498)، من لا يحضره الفقيه: (2/3)، بحار الأنوار: (93/18)، علل الشرائع: (2: 368).

ومن عدل ورحمة الله عند ترغيبه بالإنفاق أنه لم يجعل نصيب الفقراء يطغى على مال الأغنياء، أو يذهب بأكثره عند التصدق عليهم، ولكن شرع لهم النزر اليسير جداً في ثروة الميسورين، فعن أبي الحسن الرضا × قال: (قيل لأبي عبد الله ×: لأي شئ جعل الله الزكاة خمسة وعشرين في كل ألف ولم يجعلها ثلاثين؟ فقال: إن الله Q جعلها خمسة وعشرين، أخرج من أموال الأغنياء بقدر ما يكتفي به الفقراء، ولو أخرج الناس زكاة أموالهم ما احتاج أحد)(1)، فيالها من عدالة ربانية حكيمة منصفة في الرزق والعطاء ومحققة للقرب من العبد لسيده سبحانه، ومحببة لأفراد المجتمع فيما بينهم بالبذل والعطاء.
ومن الشروط الواجب التقيد بها فيمن تجب عليه الزكاة:
أولاً: البلوغ، فلا تجب على غير البالغ.
ثانياً: العقل، فلا تجب في مال المجنون.
ثالثاً: الحرية، فلا تجب على العبد المملوك.
رابعاً: تمام التمكن من التصرف، فلا زكاة في مال موقوف.
خامساً: بلوغ النصاب، فلا زكاة إلا في بلوغ النصاب.
سادساً: بلوغ الحول الكامل، فلا زكاة إلا ببلوغ الحول.
* ... * ... *
المبحث الثاني
مصارف الزكاة
من رحمة الله بالعباد أن أوضح لهم السبل التي توجه إليها زكوات أموالهم، وبينها لهم تبيناً مفصلاً، ليكون العبد المحب لربه المأمل تزكية ماله وفق مرضاة ربه سبحانه بمقدوره توجيه أمواله بنفسه دون مساعدة من الآخرين إن رغب بذلك، وإلى سبل ومصارف واضحة ومحددة من ربه سبحانه.
ولحكمة من الله جعل سبحانه الزكاة تدفع إلى ثمانية أصناف من المحتاجين، ذكرها الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم بأوضح بيان، فقال: * إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ & [التوبة:60].
__________
(1) الكافي: (3/507)، وسائل الشيعة: (9/146).

وإيضاح هذه المصارف الثمانية كالآتي:
أولاً: الفقراء، والفقير هو: من لم يكن لديه من المال ما يسد حاجته وحاجة من يعوله .
ثانياً: المساكين، المسكين قد يكون أخف فقراً من الفقير أو أشد، وقيل: هو من عنده مال لكن لا يكفي حاجته الهامة.
ثالثاً: العاملون عليها، العاملون على الزكاة هم: الذين يوكلهم الحاكم العام للدولة أو من ينوب عنه بجبايتها من أهلها، وحفظها ونحو ذلك من الولاية عليها، ثم تصريفها إلى مستحقيها، فيعطون من الزكاة.
رابعاً: المؤلفة قلوبهم، مثل من كان قريباً للدخول في دين الله أو أسلم ولم يجد من يعينه، أو من كان قلبه ضعيفاً في الإسلام لكن له الكلمة النافذة في قومه، فهؤلاء يعطون من الزكاة تأليفاً لقلوبهم.
خامساً: وفي الرقاب، ويدخل فيه شراء الرقيق من الزكاة وإعتاقهم، أو معاونة المكاتبين وفك أسير المسلمين.
سادساً: الغارمون، والغارم هو: المدين الذي تحمّل ديناً في غير معصية الله أو لا يستطيع سداده .
سابعاً: في سبيل الله، وهو العمل الموصل إلى مرضاة الله وجناته، وأخصّ السبل: الجهاد لإعلاء كلمة الله Q.
ثامناً: ابن السبيل، هو المسلم المنقطع عن بلده البعيد، يعطى - في حال قلة المال - ما يسد حاجته في غربته.
فالباذل لزكاته لا يجوز له التصرف في أمواله إلا وفق ما وجهه إليه ربه سبحانه؛ فهو العليم بحقوق عباده في هذه الأموال، ولذا على المسلم أن يتحرى عند إخراجه لهذه الأموال بالسؤال عن أحوال من يعطيهم، حتى يحقق أمر الله تماماً فيما رزقه وامتن عليه، ويكون موفقاً فيما فعله.

* ... * ... *

المبحث الثالث
أجناس الأموال المزكاة
حصر شرعنا الكريم الأموال التي يجب إخراج الزكاة منها تتمة وحصراً فيما يريده ربنا منا أن نفعله في أموالنا، وتذكيراً لنا وتحذيراً لأي إنسان من أخذ أي مال لم يفرضه الشرع على الناس.
والأموال التي تجب فيها الزكاة:
أولاً: النقدين: الذهب والفضة، على ما يجب فيهما من مقدار.

ثانياً: الأنعام: الإبل والبقر والغنم، على ما يجب فيهم من مقدار.
ثالثاً: الغلات: كالحنطة والشعير والتمر والزبيب، على ما يجب فيهم من مقدار.
وهذا ما فهمه وأكدّ عليه أبو عبد الله × بقوله: (ما من ذي مال ذهب أو فضة يمنع زكاة ماله إلا حبسه الله Q يوم القيامة بقاع قرقر وسلط عليه شجاعاً أقرع(1) يريده وهو يحيد عنه، فإذا رأى أنه لا مخلص له منه أمكنه من يده فقضمها كما يقضم الفجل ثم يصير طوقاً في عنقه، وذلك قول الله Q: * سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ &، وما من ذي مال إبل أو غنم أو بقر يمنع زكاة ماله إلا حبسه الله يوم القيامة بقاع قرقر، يطأه كل ذات ظلف بظلفها، وينهشه كل ذات ناب بنابها، وما من ذي مال نخل أو كرم أو زرع يمنع زكاتها إلا طوقه الله ريعة أرضه إلى سبع أرضين إلى يوم القيمة)(2).

* ... * ... *

المبحث الرابع
التحذير من ترك الزكاة

نظراً لأهمية هذا الحق المالي، ولما يترتب على منعه أو التقاعس عن أدائه من فساد كبير، نجد في كتاب الله Q وهدي أهل البت ‡ الوعيد الشديد على مانع الزكاة.
ولنعلم ابتداءً أن من أنكر وجوب الزكاة خرج عن الإسلام وعلى ولي الأمر أن يستتيبه , فإن لم يتب قُتِل كافراً، إلا إذا كان حديث عهد بالإسلام ، فإنه يُعذر لجهله بأحكامه، فيبين له حكم الزكاة حتى يلتزمها.
أما من امتنع عن أدائها مع اعتقاده وجوبها فإنه يأثم بامتناعه دون أن يخرجه ذلك عن الإسلام , وعلى الحاكم أن يأخذها منه قهراً ويعزره.
ولو امتنع قوم عن أدائها مع اعتقادهم وجوبها فإن على ولي الأمر مقاتلتهم حتى يعطوها، ولهذا جعل الله سبيل السلامة من سخطه وعقوبته في فعل أمور، منها: أداء الزكاة، قال تعالى:
__________
(1) أي ثعبان كبير
(2) الكافي:(3/505، 506)، من لا يحضره الفقيه: (2/9)، وسائل الشيعة: (9/20)، بحار الأنوار: (93/16).

* فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ & [التوبة:5] أي: في حل أو حرم * وَخُذُوهُمْ & بالأسر * وَاحْصُرُوهُمْ & في القلاع والحصون حتى يضطروا إلى القتل أو الإسلام، * وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ & طريق يسلكونه، * فَإِنْ تَابُوا & من الكفر * وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآَتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ & ولا تتعرضوا لهم؛ * إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ & لمن تاب.
بل الوعيد الشديد المخيف جاء من النبي ص في حق ذلك الذي يتقاعس عن أداء الزكاة، ويبخل بها، فعن أبي عبد الله × قال: قال رسول الله ص: "ملعونٌ ملعونٌ مال لا يُزكى"(1).
ولم يكن الأئمة ‡ بأقل في القول تحذيراً وتذكيراً في هذا الشأن، فعن أبان بن تغلب قال: قال لي أبو عبد الله ×: (دمانٌ في الإسلام حلال من الله، لا يقضى فيهما أحد حتى يبعث الله قائمنا أهل البيت، فإذا بعث الله Q قائمنا أهل البيت حكم فيهما بحكم الله، لا يريد عليهما بينة: الزاني المحصن يرجمه، ومانع الزكاة يضرب عنقه)(2).
__________
(1) الكافي: (3/504)، من لا يحضره الفقيه: (2/10)، وسائل الشيعة: (9/26).
(2) الكافي: (3/503)، من لا يحضره الفقيه: (2/11)، وسائل الشيعة: (9/33)، بحار الأنوار: (52/371).

ومن قرأ تاريخنا بإنصاف يجد ذلك الموقف الجليل العاصم للأمة من التفرق والتشرذم الذي وقفه الخليفة الأول أبوبكر الصديق في مواجهة أهل الردة، وكان منهم أولئك الذين أنكروا الزكاة ورفضوا أداءها للمسلمين، وهذا الموقف ذكره الشيخ الطوسي في الأمالي، فذكر عن إبراهيم بن مهاجر، عن إبراهيم قال: (ارتد الأشعث بن قيس وأناس من العرب لما مات النبي ص ، فقالوا: نصلي ولا نؤدي الزكاة، فأبى عليهم أبو بكر ذلك وقال: لا أحُلّ عقدة عقدها رسول الله ص ، ولا أنقصكم شيئاً مما أخذ منكم نبي الله ص ، ولأجاهدنكم، ولو منعتموني عقالاً مما أخذ منكم نبي الله ص، لجاهدتكم عليه ثم قرأ: * وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ & [آل عمران:144]..)(1).

المبحث الخامس
هل في أموالنا.. زكاة أو خمس؟
بعد أن تعرفنا فيما سبق على الأمور المتعلقة بالزكاة المشروعة يرد علينا جميعاً سؤال له محله من التوقف والنظر وهو: هل أموال الأرباح والتجارة من أسهم وعقارات وغيرها من التجارات المستجدة في حياتنا، والتي لم تكن في عهد النبي ص تدخل ضمن باب الزكاة، قياساً على الذهب والفضة، أم أنها تخمّس وفق حكم الغنائم كما هو معمول به في حياتنا وفق اجتهادات مراجعنا؟
وقبل أن تأتينا الإجابة الختامية، أرغب في توضيح أقوال الموافق والمخالف للمعمول به في كيفية إخراج الأموال.
موقف الخاصة من الأموال وأرباح التجارة:
من الموارد المالية الأخرى الهامة في مذهبنا - غير الزكاة -: (الخُمس)، وهو: ما يدفعه المحب الموالي من كل مال يكتسبه ويحصل عليه، أي: من جميع مكاسب الأموال كأرباح التجارات وما ملكه من خيرات بنسبة (20 %)، أي: ما يعادل ثمانية أضعاف الزكاة.
وهذا الخمس الذي نقدمه عن كل ما نملكه هو غير الزكاة المفترضة علينا في كتاب ربنا سبحانه.
__________
(1) الأمالي للطوسي: (ص:262)، بحار الأنوار: (28/11).

موقف العامة(1) من الأموال وأرباح التجارة:
يلاحظ أن الأموال وأرباح التجارة عند العامة تناقش في فقههم في مبحث الزكاة فقط دون الخمس، فهم يجعلون البضائع والتجارات داخلة عندهم تحت مسمى المال، ومرجع المال قياسه بالذهب أو الفضة، وهي العملة التي كانت متداولة في عهد النبي ص، وهو المسلّم به في فقه العامة بنسبة ربع العشر أو (2.5%) وهذا جميعه يوجه عند توافر شروط الزكاة تحت باب الزكاة السنوية فقط.
فإي الفريقين على حق في تمسكه بهذه القضية، وكان متقيداً بنصوص القرآن والسنة، ومطبقاً لمضمونهما؟!

المبحث السادس
مناقشة الدليل الشرعي على خمس الأموال
لو بحثنا عن الدليل في هذه القضية (الخمس) عند الثقلين (كتاب الله والعترة ‡) لما وجدنا لها دليلاً صريحاً مباشراً وواضحاً؛ ليحتج به رجال الدين عندنا في هذا الزمان، أو قبله بقليل، وعلى العكس من ذلك يتبين لمن بحث وقرأ ضعف ما يستدلون به عند أخذهم لخمس أموالنا من المكاسب التجارية من غير الزكاة، وذلك لعدة أمور:
الأمر الأول: لو كانت قضية الخمس في أموال المكاسب من القضايا الهامة، فلمَ نجد أنها مما انفرد بالقول فيها مراجعنا دون بقية الفرق الإسلامية؟ ولمَ نجد الأحكام المتعلقة والمعمول بها في مذهبنا متنازعة ومختلفة الآراء حولها؟! وهذا مما شهد وأقر به علماؤنا.
قال الشريف المرتضى: (ومما انفردت به الإمامية: القول بأن الخمس واجب في جميع المغانم والمكاسب، ومما استخرج من المعادن والغوص والكنوز، ومما فضل من أرباح التجارات والزراعات والصناعات، بعد المؤنة والكفاية في طول السنة على اقتصاد)(2).
الأمر الثاني: من المعلوم في الفقه الإسلامي أن الخمس إما أن يأخذ:
أولاً: من غنيمة الحروب والمعارك من أهل الشرك والكفر، ثم تصرف الغنائم في مصارف محددة ذكرها الله سبحانه بقوله:
__________
(1) أي: أهل السنة.
(2) الانتصار (ص: 225).

* وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ & [الأنفال:41].
ثانياً: وإما أن يدفع الخمس من الركاز(1) والمعدن وغيرها، قال أمير المؤمنين علي ×: (الخمس يُخرج من أربعة وجوه: من الغنائم التي يصيبها المسلمون من المشركين، ومن المعادن، ومن الكنوز، ومن الغوص)(2).
وعن العبد الصالح أبي الحسن الأول × قال: (الخُمسُ من خمسة أشياء: من الغنائم، ومن الغوص، والكنوز، ومن المعادن والملاحة)(3).
الأمر الثالث: موضع ورود الآية يبين توجيهها وموطن تطبيق أحكامها؛ فإن آية الخمس جاءت في كتاب الله تبارك وتعالى في موضع واحد لسبب محدد، وهو قضية قسمة غنائم معركة بدر الكبرى.
ومن المعلوم بداهة أن سورة (الأنفال) كلها نزلت متعلقة بتلك المعركة التي وصفها الله بـ (يوم الفرقان)، وهي غزوة بدر الكبرى، وهي أول معركة قادها رسول الله ص ضد المشركين وانتصر فيها المسلمون، وغنموا أموال أعدائهم، فاحتاجوا إلى معرفة كيفية تقسيمها وتصريفها بعد أن اختلف الأمر عليهم وصاروا إلى فريقين ورأيين مختلفين، كما أخبر الله عنهم في مطلع السورة بقوله: * يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَنْفَالِ قُلِ الْأَنْفَالُ لِلَّهِ وَالرَّسُولِ & [الأنفال:1].
ثم في وسط السورة نزلت آية الخمس لتبين لهم وتحكم بينهم فيما اختلفوا فيه من قسمة الغنائم، والقارئ لسورة الأنفال يجد أنها في مجملها تتحدث عن تلك الغزوة الكبيرة، وأحداثها، والدروس المستخلصة منها.
__________
(1) الركاز هو: ما وجد من دفن الجاهلية بلا تعب.
(2) وسائل الشيعة: (9/490)، بحار الأنوار: (90/45).
(3) الكافي (1/539)، الوسائل (9/488)، تهذيب الأحكام (4/128).

ووفق ما جاء فيها من تقسيم رباني لأموال الغنائم مضى رسول الله ص حياته كلها، وكذا الخلفاء من بعده وفيهم أمير المؤمنين علي ×، وذلك في الأموال فقط التي كانوا يظفرون بها من أعدائهم المحاربين.
ويمكن التفطن إلى اللفظ القرآني الدقيق الوارد في آية خمس المغانم، والذي يقيد الموضع المستخدم فيه هذا الحكم الفقهي، فلو كان الأمر يقصد به خمس المكاسب لجاء اللفظ القرآني بـ: (واعلموا أنما كسبتم) بدلاً من قوله تعالى: * وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ &؛ ليكون ذلك نصاً صريحاً محكماً لا يمكن تأويله أو حمله على غير ما أمرنا الله به، كما في قوله تعالى: * يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ & [البقرة:267]، ولم يقل: (أَنفِقُواْ مِن طَيِّبَاتِ مَا غنمتم).

الأمر الرابع: أن الله تبارك وتعالى ذكر جنس الزكاة في النقدين -الذهب والفضة- والأنعام والغلات، وهذه تجارة المسلمين وكل ما يمتلكونه، وهي المتداولة بينهم في عهد النبي ص, وأما ربح التجارات المتنوعة فإنها داخلة تحت مسمى المال (إذا بلغ نصابها وحال عليها الحول)، ومرجع المال قياسه بالذهب والفضة.
ومن يقرأ في سيرة النبي ص يجد أنه لم يفرض على أحد من المسلمين في زمنه أن يدفع الخمس في مقابل ما اكتسبه، خصوصاً على دوابهم المستعملة، أو على منازلهم وأمتعتهم، فعلمنا أن هذه لا تشملها الزكاة (2.5 %)، فضلاً عن الخمس (20 %)!!

وعن الصادق عن آبائه ‡ في وصية النبي ص لعلي × قال: "يا علي كفرَ بالله العظيم من هذه الأمة عشرة.." وعدّ منهم مانع الزكاة، ثم قال ص: "يا علي! ثمانية لا يقبل الله منهم الصلاة.." وعدّ منهم مانع الزكاة، ثم قال ص: "يا علي! من منع قيراطاً من زكاة ماله فليس بمؤمن ولا بمسلم ولا كرامة، يا علي! تارك الزكاة يسأل الله الرجعة إلى الدنيا، وذلك قوله Q: * حَتَّى إِذَا جَاءَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ رَبِّ ارْجِعُونِ & [المؤمنون:99].."(1).
وعن محمد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر × عن قول الله Q: * سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ & قال: (ما من عبد منع من زكاة ماله شيئاً إلا جعل الله له ذلك يوم القيامة ثعبانا من نار يطوّق في عنقه، ينهش من لحمه حتى يفرغ من الحساب، وهو قول الله Q: * سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ &، قال: ما بخلوا به من الزكاة)(2).
وعن أبي الحسن موسى× قال: (حصِّنوا أموالكم بالزكاة)(3).
الأمر الخامس: العرب - وهم أهل لغة القرآن - لا يطلقون لفظة (الغنائم) على فائض الأموال من تجارتهم وغيرها, بل كانوا لا يطلقون لفظ (الغنيمة) إلا على ما اكتسب في الحروب والمعارك ولم يكن متعارفاً عندهم لغوياً أن يطلق الخمس على المكاسب، وقد حسم مادة خلافه الصادق، وذلك بقوله ×: (ليس الخمس إلا على الغنائم خاصة)(4).
الأمر السادس: إذا تصفحنا كتاب ربنا نجد آيات كثيرة تأمر بالزكاة:
__________
(1) وسائل الشيعة: (6/34)، وانظر بحار الأنوار: (93/13).
(2) الكافي: (3/504)، مستدرك الوسائل: (7/20)، بحار الأنوار: (93/20)، ثواب الأعمال: (ص: 234).
(3) الكافي: (4/61)، من لا يحضره الفقيه: (2/4)، وسائل الشيعة: (9/11).
(4) من لا يحضره الفقيه: (2/40)، تهذيب الأحكام: (4/124)، الاستبصار (2/56)، وسائل الشيعة: (9/485).

قال تعالى: * وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآَتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ & [البقرة:43].
وقال تعالى : * فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآَتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَنُفَصِّلُ الْآَيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ & [التوبة:11].
وقال تعالى: * الَّذِينَ إِنْ مَكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآَتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ & [الحج:41].

وقال تعالى: * وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ هُوَ اجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ مِلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ هُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ مِنْ قَبْلُ وَفِي هَذَا لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآَتُوا الزَّكَاةَ وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ هُوَ مَوْلَاكُمْ فَنِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ & [الحج:78]، وغيرها كثير جداً.
بينما لا نجد في كتاب الله تبارك وتعالى آية واحدة تصرّح على وجوب الخمس في المكاسب التجارية وغيرها، عدا المعارك وما أخذ من الكفار صلحاً، أو أنها تعتبر من ضروريات الدين كالزكاة هذا إن قلنا: إنهما من جنس واحد!
الأمر السابع: عن أبي جعفر وأبي عبدالله إ قالا: قال رسول الله ص: "إن الصدقة أوساخ أيدي الناس، وإن الله قد حرّم علي منها ومن غيرها ما قد حرمه، وإن الصدقة لا تحل لبني عبدالمطلب، ثم قال: أما والله لو قمت على باب الجنة ثم أخذت بحلقته لقد علمتم أني لا أوثر عليكم، فارضوا لأنفسكم بما رضي الله ورسوله لكم. قالوا: قد رضينا" (1).
__________
(1) الكافي: (4/58)، تهذيب الأحكام: (4/58) الاستبصار: (2/35)،
وسائل الشيعة: (9/268).

وعن أبي عبد الله × قال: "إن أناساً من بني هاشم أتوا رسول الله ص ، فسألوه أن يستعملهم على صدقة المواشي والنعم فقالوا: يكون لنا هذا السهم الذي جعله الله للعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم، فنحن أولى به! فقال رسول الله ص : يا بني عبد المطلب، إن الصدقة لا تحلّ لي ولا لكم، ولكن وُعدت الشفاعة. ثم قال: أنا أشهد أنه قد وعدها، فما ظنكم يا بني عبد المطلب! إذا أخذت بحلقة باب الجنة، أتروني مؤثراً عليكم غيركم؟"(1).
من خلال الأحاديث السابقة يتبين للقارئ الكريم كيف كان حرص النبي ص ألا يقتات أهل بيته من زكاة المسلمين، والعلة في ذلك أنها أوساخ الناس، ولذا نهى النبي ص أهل بيته نهياً شديداً عن أخذ الزكاة؛ حتى إنه نهاهم عن أخذ الأجرة على جبايتها، بل حتى عن أكل التمرة الصغيرة .
فعن الحسن بن علي إ، أنه قال: "أخذ رسول الله ص بيدي فمشيت معه، فممرنا بتمر مصبوب، وأنا يومئذ غلام صغير فجمزت، فتناولت تمرة فجعلتها في فيّ، فأخرج التمرة بلعابها ورمى بها في التمر، وكان من تمر الصدقة، وقال: إنا أهل البيت لا تحلّ لنا الصدقة"(2).
فإذا كانت العلة من تحريم النبي ص الزكاة والتي تكون بنسبة خمس العشر بسبب أنها أوساخ الناس، فإننا نعلم أن ما يؤخذ منا من الخمس في أموال المكاسب وغيرها بنسبة (20%) - من غير غنائم الحروب والركاز والمعادن والغوص- هي كذلك من أوساخ الناس.. بل أشد!
الأمر الثامن: لم تذكر كتب السيرة وكتب التاريخ أن النبي ص في زمنه كان يأخذ الخمس من مكاسب وموارد المسلمين، بل ولم نقرأ أبداً أن النبي ص كان يعيّن وكلاء عنه لجمع تلك الأموال، ولم نجد أنه ص أرسل رسله إلى القرى المحيطة بالمدينة لجمع خمس مكاسبهم، مثلما كان يرسل سفراءه للدعوة ولأخذ الزكاة.
__________
(1) بحار الأنوار: (93/75)، مستدرك الوسائل: (7/119).
(2) دعائم الإسلام: (1/258)، مستدك الوسائل: (7/118)، بحار الأنوار: 93/76).

ولم تكن قضية خمس المكاسب في عهد خلفائه من بعده معلومة أو شائعة في تداولها، حتى في خلافة أمير المؤمنين علي × في الكوفة, فلم يكن معروفاً عنه × أنه كان يجمع الأموال من خمس المكاسب سواء من المسلمين من أهل الكوفة أو من غيرهم من خارج الكوفة، أو كان يأمرهم بأن يأدّوها دلالة على صدق ولايتهم له .
الأمر التاسع: الغريب في قضية خمس المكاسب أننا لا نجدها في كتب فقه العامة، علماً بأن فقراء المسلمين عندهم بحاجة ماسة لتلك الأموال، مع أننا -والحق يقال- نراهم ينكرون علينا أشد الإنكار عند أخذ أي شيء من الأموال غير الزكاة إن كان على وجه الوجوب؛ وذلك لعدم وجود الدليل الشرعي الثابت - كما يقولون - على قضية (خمس المكاسب)!
بل وبلغ الأمر منهم تجاهنا أنهم يعيّروننا بمقولة مرّة مؤلمة وهي في الواقع صحيحة، فيقولون لنا: إن علماءكم يعاملونكم كالكفار؛ لإنهم يأخذون منكم خمس أموالكم، كما يأخذ المسلمون من الكفار الخمس بعد الحروب! ويستدلون بالرواية الثابتة عندنا عن أبي عبد الله × أنه قال: (ليس الخمس إلا في الغنائم خاصة)(1)، وغيرها من الأدلة.
وبناءً على ما سبق قوله يمكن التصريح بأن الفتاوى الواردة في خمس جميع المكاسب تحتاج إلى مستند وغطاء شرعي معتمد من كتب الحديث عندنا، مثلما ورد ذلك مع النصوص الشرعية في خمس الغنائم المذكوره في قوله تعالى: * وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ &.

* ... * ... *

المبحث السابع
واقعنا مع الأموال
__________
(1) من لا يحضره الفقيه: (2/40)، تهذيب الأحكام: (4/124)، الاستبصار (2/56)، وسائل الشيعة: (9/485).

حين نتكلم عن إخراج الزكاة فإنه يرد إلى أذهاننا ابتداءً وجوب تحقيق طاعة ولي الأمر، الذي أمرنا الله بطاعته في أي أمر يرضيه سبحانه؛ لأننا نعيش في ظل الحاكم، ونستمد منه بعد الله قوتنا وأماننا، فهو بداهة أولى الناس في جمع الزكاة وصرفها، أو تلك الجهات المختصة المكلفة منه، على أن يقوم ولي الأمر أومن ينوب عنه من المسئولين عن جباية الزكاة وصرفها في مصارفها الشرعية بالإستعانة بالقواعد الشرعية على ما يراه مناسباً لتوزيع هذه الأموال في مصالح المسلمين؛ لأننا مستخلفين في هذه الأموال قال تعالى: * وَأَنْفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُسْتَخْلَفِينَ فِيهِ فَالَّذِينَ آَمَنُوا مِنْكُمْ وَأَنْفَقُوا لَهُمْ أَجْرٌ كَبِيرٌ & [الحديد:7]، فعلى المنفق والجامع للأموال أن يتقي الله فيها.
وهذا الأمر موجود عند العامة بصورة باهرة في التطبيق والرعاية، فإن القضية في إخراج أموالهم محصورة عندهم في الزكاة فقط، ثم بما تجود به أنفسهم من غير إرغام عليهم، وذلك في أبواب الصدقات والمشاريع الخيرية، ولذا نجد عندهم عملاً خيرياً منظماً مراقباً عليه من أجهزة الدولة، يسعفون به فقراءهم ومساكينهم ويحق لكل متبرع أن يسأل ويفتش في أحوالهم مثلما يسأل عن أحوال المحتاجين؛ لأنهم يرون أنهم مؤتمنون على ما عندهم من أموال؛ لأنها تعد أمانة في أعناقهم، حتى آل الأمر إلى بعض فقرائنا أن يذهب إليهم لطلب المساعدة!
لكن لما ضعف الإهتمام ومراقبة هذه الشعيرة المباركة النافعة للمجتمع بأداء تلك الفريضة كما أمر الله من قبل المتبرعين من الموالين في مذهبنا انبثقت إثر ذلك جهات أخرى غير مسئولة من ولي الأمر، ولا يُعلم نواياها، أرادت أن تحلّ محل الجهات الرسمية المنوطة بجمعها.

وأصبح كل مرجع له طريقته وقانونه في الجباية، وتنوعت الوسائل، لهذا نجد بعض العلماء يقومون بالتسول والإستجداء ومدّ اليد لجباية الأموال من الزكاة، وأيضاً من الخمس، وخاصة من التجار وغيرهم من أهل الخير، ويحرصون أشد الحرص في إدراك السبل إلى تحصيل الأموال بشتى الوسائل؛ حتى بلغ بهم الحرص والحال إلى تقبيل رؤوس التجار وأصحاب الأموال، ولو كانوا فساقاً وأصحاب ربا، ولا يتقون الله في المال الذي يأتي إليهم هل هو حلال أو حرام ؟!
ووجدنا في المقابل كذلك كثيراً من التجار عندنا يبحثون عن عالم متساهل معهم في فتاوى الخمس، ليسقط عنهم جزءاً من الخمس المفروض عليهم، بحيلٍ وفتاوى باتت معروفة للجميع!
ومن تلك الحيل: أن يخفض العالم من قيمة السلع بحيث يرضي التاجر فيأتيه بعد ذلك مراراً.
وأيضاً قد يرى التاجر هذا الخمس قدراً كبيراً لا يستطيع أدائه، فيسقط عنه العالم نصفه أو أكثر هبة، ويأخذ منه النصف الآخر خمساً، وكل ذلك يشعرنا إلى وجود شبهة في قضية تشريع الخمس!
وازداد الأمر في التنافس بين علمائنا فيما بينهم في سبيل السبق إلى الأموال، بل وصل الأمر فيما بينهم إلى المخاصمة، وكم نسمع عنهم أنهم يتقربون إلى هذه القضية بشتى أنواع الوسائل، بل وتحصل بينهم مشادات وقذف بالألسن؛ حتى يصل الأمر في النهاية بطرد بعضهم البعض من ولاية أهل البيت ‡، كل ذلك حرصاً منهم على جمع هذه الأموال والسيطرة عليها!
ومما يثير العجب -والعجائب جمة- أنه مع كثرة هذه الصدقات والهبات فإننا نجد الكثير من الفقراء والمساكين من أبناء مذهبنا، ونجد قلة اللجان الخيرية التي تساعد هؤلاء المحتاجين!
ولو سألهم المتصدق عن طرق صرف تلك الأموال؟ لقالوا: إنها تصرف للسادة الأشراف والحوزات العلمية ومجالس الذكر وإن زادت التساؤلات يتوجه الإتهام للمستعلم عن أمواله بعدم محبته للخير، والشك في ولايته لأهل البيت ‡؛ لكثرة الأسئلة بخصوص كيفية صرف الأموال .

ومن اتقى الله سبحانه وأخلص نيته لله فعليه أن يبتعد قدر ما استطاع عن أموال الناس إلا بالحق المشروع، وليخشى تفتيشهم عن حقوقهم، لهذا نبه الأئمة ‡ من خطر التعلق بالأموال؛ إذ فيها المهالك والمزالق المردية .
فعن الأصبغ بن نباتة قال: قال أمير المؤمنين ×: (الفتن ثلاث: حب النساء، وهو سيف الشيطان، وشرب الخمر، وهو فخ الشيطان، وحب الدينار والدرهم، وهو سهم الشيطان، من أحب النساء لم ينتفع بعيشه، ومن أحب الأشربة حرّمت عليه الجنة، ومن أحب الدينار والدرهم فهو عبد الدنيا)(1).
وقد حذر الإمام الصادق × مما قد يأتي على أهل العلم والفتوى من أدواء نتيجة تعلق قلوبهم بالدنيا، مما يؤثر على إيمانهم وورعهم وتقواهم، فقال ×: (الخشية ميراث العلم، والعلم شعاع المعرفة وقلب الإيمان، ومن حُرم الخشية لا يكون عالماً، وإن شق الشعر في متشابهات العلم، قال الله Q: * إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ & , وآفة العلماء ثمانية أشياء: الطمع، والبخل والرياء، والعصبية، وحب المدح، والخوض فيما لم يصلوا إلى حقيقته، والتكلف في تزيين الكلام بزوائد الألفاظ، وقلة الحياء من الله، والإفتخار وترك العمل بما علموا)(2).
ونجد في زماننا هذا نماذج كثيرة لتلك الأمثلة التي حذّر منها الأئمة ‡ من المتقولين والمتعالمين، ونجد أن علامتهم شيء واحد مع قولهم المتشدق الساحر الذي يسلب الألباب ويسلب العقول ألا وهو حبهم للدنيا الفانية.
__________
(1) وسائل الشيعة: (20/25)، بحار الأنوار: (2/107)، جامع الأخبار: (ص:153)، الخصال: (1/113)، تفسير نور الثقلين: (1/321).
(2) مصباح الشريعة: (ص: 20)، بحار الأنوار: (2/52)، عدة الداعي: (ص:78).

فعن أبي عبد الله × قال: (إذا رأيتم العالم محباً لدنياه فاتهموه على دينكم، فإن كل محب لشيء يحوط ما أحب، وقال ص: أوحى الله إلى داود ×: لا تجعل بيني وبينك عالماً مفتوناً بالدنيا فيصدك عن طريق محبتي، فإن أولئك قطاع طريق عبادي المريدين، إن أدنى ما أنا صانع بهم أن أنزع حلاوة مناجاتي من قلوبهم)(1).

المبحث الثامن
تساؤلات
في خاتمة القول لهذه القضية الهامة في ديننا يجدر بنا أن نضع مجموعة من التساؤلات التي هي ملتصقة بهذه القضية التصاق الهواء بالأرض:
أولاً: أن آية خمس الغنائم قد ورد فيها ذكر ستة أصناف ليس من بينهم الفقيه أو وكيل المراجع... فما علاقتهم بالآية؟! ولماذا لا نقوم نحن على توزيع الخمس بمعرفتنا؟! وهل هناك من دليل في مذهبنا يحتّم علينا دفع الخمس إلى السادة المراجع؟!
ثانياً: أن نظرية الخمس التي بين أيدينا في أصل تكوينها تجعل للإمام نفسه أو المرجع عندنا نصف الخمس، وهو -للعلم- حق الله تعالى ورسوله ص وذي القربى، أما النصف الآخر فهو لليتامى والمساكين وابن السبيل من بني هاشم، وهذا النصيب يُعطى له - أي: الإمام - ليفرقه فيهم لا ليأخذه لنفسه، إلا أن الواقع المشاهَد أن الفقيه يأخذ الخمس كله دون مراعاة لهذه القسمة،فلماذا؟! وهل يباح للفقيه من الحقوق ما لا يباح للإمام ذاته؟
ثالثاً: لماذا كل هذا الحرص والإجتهاد من علمائنا في جمع أموال الخمس؟! وهل يفهم من ذلك أنهم يحرصون على جمعها حرصاً على ترسيخ قواعد الدين، والمحافظة على المكرمات من أعمال الخير؟!
أيصل الحرص بينهم على نيل رتبة الاجتهاد وبلوغ المناصب العليا في الفتوى فقط في سبيل ترأسهم على الحوزات لأخذ زمام الأمور لجمع الأموال، ولو بلغ بهم الطموح إلى قذف أحدهم الآخر بالإفتراءات، وإسقاط كل منهم الدرجة العلمية للآخر والشكاية في المحاكم على بعضهم البعض؟!
__________
(1) الكافي: (1/46)، وانظر بحار الأنوار: (2/107)، علل الشرائع: (2/394).

رابعاً: إن كان في قضية الخمس الحرص لتحقيق محبة أهل البيت ‡، فهل دلالة الحب مخالفة الروايات عنهم في شأن الخمس؟! أو أن اجتهادات مراجعنا مفتوحة أبوابها بما يناسب حال الناس في ديننا؟!
خامساً: إن كان هناك من حرص صادق على الوحدة الوطنية والترابط في المجتمع الواحد، والإلتفاف حول حاكم الدولة، فلمَ لا تقدم الأموال بما يخدم مصالح جميع المسلمين في البلد الواحد؟!
سادساً: هل كان السبب عند الامتناع عن كشف مصادر أموال الخمس ومصارفها، هو أن تكون وسيلة معينة في توجيهها لتخدم مصالح طائفة من الناس في ديننا لمشاريع مستقبلية يطمحون إلى بلوغها في بعض المواطن؟!
أسئلة -وغيرها كثير- ليس بعدها إلا الحيرة والذهول عن واقع مر ملتصق بهذه القضية الكبيرة.. والتي تحتاج إلى أجوبة جريئة .
تناقض ما لنا إلا السكوت له ... ونستجير بمولانا من النار
وبعد ما بينا لك أيها القارئ الكريم! الحقائق في شأن الزكاة التي فرضها الله تبارك وتعالى في الإسلام، والتي فصّلها التشريع الإسلامي، والتي من خلالها يعول الغني الفقير، ويسد حاجته، كما هو عند العامة، وبين الخمس الذي نلقاه أمراً واجباً لا مفر منه، ولا دليل من روايات المذهب عليه، تأتي أهمية هذه الحقائق من كونها تحدث انقلاباً كاملاً في نظرة من يطلع عليها ومفهومه القديم للخمس، وسيكتشف لأول مرة الفرق الهائل بين التقاليد الموروثة والحقائق المجهولة! ولا يحتاج بعدها إلاَّ إلى شيء من الجرأة والاستقلالية في الرأي لتصحيح الموروث الخاطئ من أجل الحقيقة الصحيحة التي تجمع المسلمين بأحكام شرعية مباركة صحيحة.

وأرجو من الله تبارك وتعالى أن يرشدنا إلى الخير والهداية والتوفيق في الدنيا والآخرة، وأن يوفقنا لما فيه خدمة الإسلام ووحدة المسلمين وتعظيم أوامر الله سبحانه وتعالى واجتناب نواهيه، وأن يجعلنا الله تبارك وتعالى محبين لآل البيت ‡ ومعظمين لقدرهم، محاربين لما نسب إليهم من الأقوال والأفعال التي هم بريئون منها، وأن نكون أمة واحدة كالجسد الواحد كما أمرنا الله ورسوله ص بذلك، وألا نتنازع فنفشل وتذهب ريحنا إنه هو العزيز القدير.
وآخر دعوانا أن نقول ما كان يقوله نبينا وسيدنا محمد ص في دعاء القيام:
"اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السموات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم".

آمين.. آمين.. آمين..
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10- الخصال - لأبي جعفر محمد بن علي بن بابويه القمي (الصدوق) - انتشارات جامعة مدرسين - قم - (1403هـ).
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